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اللجنة المعنية بالقضــاء على  
   التمييز ضد المرأة

   
( من البر ت ك ل الاختيـار،  3)  7الآراء التي اعتمـدتاـا اللجنـة بم جـم المـادة   

 * ** 2017/ 119بشأن الرسالة رقم 
  

 أو.ن و د.ب )تمثلهما المحامية سفيتلانا جروموفا( من:مقدمة رسالة 

 صاحبتا الرسالة الضحية المزعومة

 الاتحاد الروسي الدولة الطرف:

 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى( 2017آذار/مارس  24 الرسالة:تاريخ تقديم 

 )لم تصدر في شكل وثيقة( 2017تموز/يوليه  11أحيلت إلى الدولة الطرف في  الوثائق المرجعية:

 2020شباط/فبراير  24 تاريخ اعتماد القرار:

 

  

 

 (.2020شباط/فبراير  28-10اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين ) * 
ــر الرما ا  **  ــتا فارواسا وةيروكو أكيزوكيا وتماضـــ ــما ةم: ولاديس أكوســـ ــاما اللجنة التالية أســـ ــالة أعضـــ ــة ةذأ الرســـ ــارد في دراســـ شـــ

ــتير إينوباميان  ووونار ســـــ ــيلياا ونائلة محمد جبرا ونهلة حيدرا وداليا لينارتيا وروســـــــاريو مانالوا  -بيروبيا وماريون بيثيلا وا  مشـــــ
لنون ســـــــــــــافاروفا ووينيان ســـــــــــــون ا وجينوفيفاا   وليا ناداراياا وأرونا ديفي نارينا وآنا بيلاييز نيرفاييزا وباندانا راناا ورودا ريدودا وا 

 ودا.ب - وفرانسلين توي
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 معل مات أساسية  

ــالـة أو. ن. و د.ب. - 1 ــاحبتـا الرســــــــــــ  1987ا وةمـا مواطنتـان روســــــــــــــيتـان مولودتـان في عـامي ( 1) صــــــــــــ
ا على التوالي. وةمـــا تـــدعيـــان أن الاتحـــاد الروســــــــــــــي انتهـــد حقو همـــا المنصــــــــــــــو  عليهـــا في 1991 و

)أ( من اتفا ية القضــام على جميأ أشــكال التمييز ضــد المرأة.  5)ج( و )ه( و )و( و  )ب( و 2 و 1 المواد
ا بينما دخل البروتوكول  1981أيلول/ســــــــــــــبتمبر   3وبالنســــــــــــــبة للدولة الطرفا دخلت الاتفا ية حيز النفاذ في 

. وصــــــاحبتا الرســــــالة تمثلهما المحاميةا 2004تشــــــرين الأول/أكتوبر  28الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في  
 جروموفا.  سفيتلانا

 
 ال قائع كما عرضتاا صاحبتا الرسالة  

 صاحبتا الرسالة زوجان مثليتان ظلتا في علا ة مستقرة منذ عدة سنوات. 2-1

ــالة في طريقهما 2014تشـــرين الأول/أكتوبر  20إلى  19وفي ليلة يوم  2-2 ــاحبتا الرسـ ا وبينما كانت صـ
صـــــــباحاا في إحد  محطات مترو   12:47عة  إلى منزلهما في ســـــــانت بطرســـــــبراا لاحظتا في حوالي الســـــــا

الأنفاقا رجلين مجهولين يلاحقانهما. فتابعتا الســــير في طريقهماا ومن ورائهما الرجلان في اتجاأ الخروج من 
المحطة ثم على طول الشــــارم الم دي إلى شــــقتهما. وبينما كانت صــــاحبتا الرســــالة في طريقهماا أظهرتا علنا  

مســــــــــــــاد الأيـدي. وفي لحظـة معينـةا  ـام أحـد الرجلين بـالهجوم علا تهمـا عن طريق تبـادل ال عنـاق والقبلات وا 
على صــاحبة الرســالة الأولى من الخلفا فضــربها. ثم ضــرب صــاحبتي الرســالة على الرأس والوجه والجســما 
وصــــــــــــا  بشــــــــــــتائم معادية للمثليين وةدد بقتلهما إذا  ابلهما مرة أخر . وفي الو ت نفســــــــــــها  ام الرجل الثاني  

 تصوير الهجوم بهاتفه المحمول. وبعد ذلد بو ت  صيرا وادر الرجلان.ب 

وبعد الحادث مباشــــــــرةا امتنعت صــــــــاحبتا الرســــــــالة عن الذةاب إلى الشــــــــرطة خوفا  على حياتهما.   2-3
ــتلـة وطلبتـا التحقيق فيهـا. و ـدمتـا في  21اليوم التـاليا أي في  وفي تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبرا أبلنتـا عن المســــــــــــ

ولى إلى الشـــــرطة ســـــردا ل حداث. وفي اليوم نفســـــها  ام أحد الأطبام بفح  صـــــاحبة الرســـــالة رســـــالتهما الأ
الأولى. وأفاد التقرير الطبي بتنها تعاني من ارتجاج وورم دموي على الورد الأيســر. و ررت صــاحبة الرســالة 

ن الأول/أكتوبر. تشــــــــــري  21الثانية الامتنام عن إجرام فح  طبي لأن إصــــــــــاباتها لم تكن ظاةرة للعيان في 
تشـــــــرين الأول/أكتوبرا ظهرت كدمات على ذ نها ووركها الأيســـــــرا لكنها ظلت  22وفي اليوم التاليا أي في 

ــكواةما المقدمة إلى الشــــرطةا و دمتا   30وير موثقة. وفي  ــالة شــ ــاحبتا الرســ ــرين الأول/أكتوبرا تابعت صــ تشــ
ا له من عنف بدني وتهديدات بالقتل. وشــــددتاا ســــردا  مفصــــلا  للحادث وطلبتا فتن  ضــــية جنائية فيما تعرضــــت 

بدافأ الكراةية فيما يتعلق بميولهما   تعلى وجه الخصـــــــــو ا في طلباتهما المنفصـــــــــلة على أن الجرائم اارتكب 
الجنسية. واستكملت صاحبة الرسالة الأولى شكواةا بخريطة تفصيلية لمسر  الجريمةا تضمنت معلومات عن 

ة المنلقـة المثبتـة على طول الطريق الم ديـة من محطـة مترو الأنفـاقا حيـث واجهتـا كـاميرات الـدوائر التلفزيوني ـ
 المهاجمين لأول مرةا إلى مكان الاعتدام.

بمقـــاطعـــة  29تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبرا رف  أحـــد المحققين من مركز الشــــــــــــــرطـــة ر م  30وفي  2-4
ــية جنائية بموجب المادة  موســــكوفســــكي ــانت بطرســــبرا فتن  ضــ ( من القانون الجنائي للاتحاد 1) 116في ســ

_________________ 

 طلبت صاحبتا الرسالة عدم الكشف عن ةويتهما. (1) 
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ــي ــهود على الجريمة المزعومة  .( 2) الروسـ ــل إلى شـ ــتحالة التوصـ ــبب الرف  يتمثل في اسـ وذكر في  رارأ أن سـ
بإلنام ةذا تشــــــــرين الأول/أكتوبرا  ام نائب المدعي العام في مقاطعة موســــــــكوفســــــــكي   30مرتكبيها. وفي  أو

ــدر تعليمات إلى المحقق رالقرا ــرفا ا وأمر بإجرام مزيد من التحقيق في الحادث وأصــ ــفته مدعيا  عاما  مشــ ا بصــ
بإثبات خطورة الإصـابات التي لحقت بصـاحبتي الرسـالةا وجمأ تسـجيلات الدوائر التلفزيونية المنلقة المتخوذة 

 الأخر  اللازمة في الملابسات المتصلة بالقضية. من مدخل محطة مترو الأنفاقا واتخاذ تدابير التحقيق

ــالة الأولى لفح  طبي. وخل  التقرير   26وفي  2-5 ــاحبة الرســــ ــرين الثاني/نوفمبرا خضــــــعت صــــ تشــــ
نفت الإصــــابة على  الذي صــــدر في ةذا التاريخ نفســــه إلى أنها تعاني من ورم دموي في وركها الأيســــر. وصــــا

يما يتعلق بالارتجاج الذي ســبق تشــخيصــها خل  الخبير إلى أنها لم تتســبب في أي ضــرر على صــحتها. وف
 أن الإصابة لا يمكن تتكيدةا لأن المواد المقدمة للفح  وير كافية. 

ا طلب المحقق جمأ تسـجيلات الدوائر التلفزيونية المنلقة من 2014وفي تاريخ وير محدد في عام  2-6
رد الإدارةا حيث أبلنت المحقق بتن التســـجيل  د دامر كانون الأول/ديســـمبرا جام   7إدارة مترو الأنفاق. وفي  

 بعد انقضام فترة التخزين ومدتها سبعة أيام.

كانون الأول/ديســمبرا وبعد الانتهام من التحقيقات الإضــافيةا رف  المحقق مرة أخر  فتن  9وفي  2-7
ى المدعي العام المشرف كانون الأول/ديسمبرا ألن  19 ضية جنائيةا مشيرا  إلى عدم وجود فعل جنائي. وفي  

ــرف في  رارأ إلى وجود  ــار المدعي العام المشـ ــحة. وأشـ ــاس له من الصـ ةذا القرار باعتبارأ وير  انوني ولا أسـ
( من القانون الجنائي. وبنام على ذلدا أعيدت 1) 116أســــــباب تدعو إلى فتن  ضــــــية جنائية بموجب المادة 

رف  المحقق من جديد فتن  ضـــية جنائيةا مشـــيرا  إلى   ا2015شـــباط/فبراير   14المســـتلة إلى المحقق. وفي 
 عدم وجود فعل جنائي. وتفيد صاحبتا الرسالة بتنهما لم يبلنا بهذأ القرارات.

أمام   ( 3) آذار/مارسا طعنت صــــــــــاحبتا الرســــــــــالة في تقاعس المحقق عن اتخاذ أي إجرامات 3وفي  2-8
لإجرامات الجنائيةا واحتجتاا بالإشـــــــــارة إلى من  انون ا  125محكمة مقاطعة موســـــــــكوفســـــــــكي بموجب المادة 

)أ( من الاتفا يةا بتنه لم يجر أي تحقيق فعلي في الحادث وأن تدابير التحقيق لم تكن كافية  5  و  3-1المواد 
ولا تتفق مأ الطبيعة المحددة للجريمة المرتكبة ضــدةماا أي العنف بدافأ من ميولهما الجنســية وير التقليدية.  

 نيســـــان/ 2ة في  ضـــــيتهما. وفي وذكرت صـــــاحبتا الرســـــالة أيضـــــا  أنهما لم ياخطرا بالخطوات الإجرائية المتخذ
مرتكبي   أبريلا كررتا حججهماا وأضـــــــــافتا أنه لم تاتخذ أي تدابير من أي نوم للتوصـــــــــل إلى شـــــــــهود عيان أو

الجريمةا وأنه لم ياجر فح  طبي شــــرعي متخصــــ  للصــــابات التي لحقت بصــــاحبة الرســــالة الأولىا وأن 
من مدخل محطة مترو الأنفاق لم يارســــــل على وجه طلب الحصــــــول على تســــــجيل الدوائر التلفزيونية المنلقة 

السـرعةا مما أد  إلى ضـيام الأدلة بشـكل لا يمكن تداركها وأنه لم تتخذ أي تدابير للحصـول على تسـجيلات 
 فيديو من كاميرات أمنية أخر  مثبتة على طول الطريق الم دية من محطة مترو الأنفاق إلى مكان الحادث. 

_________________ 

ــدد المرتكب بدافأ 2)  116( من القانون الجنائي. وبموجب المادة  1)  116الضــــــــــرب مجرلم بموجب المادة   (2)  (ا ياحظر الضــــــــــرب المشــــــــ
 الكراةيةا عند الا تضاما فيما يتعلق بفئة اجتماعية معينة.

ــتنادا  إلى المادة   (3)  ــتن الإجرامات المتبعة في المحاكم  125اســـ ــكاو ا التي جام فيها أن   من  انون الإجرامات الجنائية بشـــ للنظر في الشـــ
 رارات المســــتقصــــي أو المحقق أو رئيس جهاز التحقيق بشــــتن رف  فتن  ضــــية جنائية أو إنهام  ضــــية جنائيةا فضــــلا  عن القرارات 

عي العام والإجرامات الأخر  )بما في ذلد الامتنام عن الفعل( التي يتخذةا المســـــتقصـــــي أو المحقق أو رئيس جهاز التحقيق أو المد
ــتفادة  والتي يمكن أن تلحق ضــــــررا بالحقوق والحريات الدســــــتورية للمشــــــاركين في إجرامات المحاكم الجنائية أو تتدخل في إمكانية اســــ

 المواطنين من إ امة العدالةا يمكن استئنافها أمام المحكمة المحلية في المكان الذي أجري فيه التحقيق الأولي.
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شــباط/فبراير بفتن  14ألنى المدعي العام المشــرف  رار الرف  الصــادر في آذار/مارسا   13وفي  2-9
 ضــــية جنائية وأحال المســــتلة إلى المحقق. وكرر المدعي العام المشــــرف في  رارأ التتكيد على وجود أســــباب 

 من القانون الجنائي. (1) 116كافية لإ امة دعو  جنائية بتهمة الضرب بموجب المادة 

أبريلا  بلت المحكمة شــــــكو  صــــــاحبتي الرســــــالة جزئيا ا بعد أن خلصــــــت إلى أن /نيســــــان  14وفي  2-10
المحقق لم يتفقد مكان الحادث وبالتالي لم يمتثل لتعليمات المدعي العام المشــــــــــرف. ورافضــــــــــت بقية شــــــــــكو  

ــالة. وفي  ــاحبتي الرســ ــانت   23صــ ــالة ةذا القرار أمام محكمة مدينة ســ ــاحبتا الرســ ــتتنفت صــ ــان/أبريلا اســ نيســ
سبراا حيث دفعتا بتنه لم يجر أي تحقيق فعلي في الحادثا مما يشكل انتهاكا  للالتزامات الدولية بموجب بطر 

الاتفـا يـة. واحتجتـا كـذلـد بـتن المحكمـة تقـاعســــــــــــــت عن النظر في جميأ الحجأ المقـدمـة في شــــــــــــــكواةمـا وأن 
من القانون  (1)  116التصـــــــــنيف القانوني للجريمة المرتكبة ضـــــــــدةما كمجرد جريمة ضـــــــــرب بموجب المادة 

ــبرا ه يولي /تموز 7الجنائي يتجاةل دافأ كراةية المثليين لد  الجناة. وفي  ــانت بطرســ ا أيدت محكمة مدينة ســ
نيســـان/أبريل ورفضـــت شـــكو  صـــاحبتي الرســـالةا دون تقديم أي حجأ محددة  14 رار المحكمة الصـــادر في  

 بشتن ةذأ المستلة.

( من القــانون الجنــائي. وفي 1) 116  جنــائيــة بموجـب المــادة أيـار/مـايوا فتن المحقق دعو  2وفي  2-11
أيار/مايوا على التواليا مانحت صــاحبتا الرســالة الأولى والثانية مركز  3تاريخ وير محدد في أيار/مايو وفي  

ــية وأاجريت مقابلات معهما. وفي  ــحية في القضــــــ ــبب عدم تحديد   21الضــــــ تموز/يوليها عالقت الإجرامات بســــــ
 و د أفادت صاحبتا الرسالة بتنهما لم يبلنا بهذا القرار. ةوية الجناة.

حزيران/يونيها طلبت محامية صــــــــــــاحبتي الرســــــــــــالة إعادة وصــــــــــــف الجريمةا محتجة بتن   18وفي  2-12
ــتند إليه ةذا الفعلا وأنه كان ينبني   ــمل دافأ كراةية المثليين الذي يســ ــحين كان ينبني أن يشــ ــيف الصــ التوصــ

ضــــــــــــمن  من القانون الجنائي. ودفعت بتن صــــــــــــياوة ةذأ المادة تت   (2)  116بالتالي أن تادرج في إطار المادة 
ــعة النطاق إلى الضــــــــرب بدافأ الكراةية والعدام فيما يتعلق بفئة اجتماعية معينةا وبتنه في حالة  ــارة واســــــ إشــــــ
ــالةا ومأ مراعاة التحديد الذاتي لهويتهما باعتبارةما ينتميان إلى مجتمأ المثليات ومزدوجي  ــاحبتي الرســــــــ صــــــــ

ــانية كفئة اجتماعيةا فإن  ــيتهما. وفي الميل الجنســـــــــــــي ومنايري الهوية الجنســـــــــــ ةذا الحكم ينطبق على  ضـــــــــــ
حزيران/يونيـها رف  المحقق الطلـبا مشــــــــــــــيرا  إلى أنـه في ظـل ويـاب إمكـانيـة تحـديـد ةويـة الجنـاةا ونظرا   20

للطـابأ الـذاتي للـدافأ كركن من أركـان الجريمـةا يســــــــــــــتحيـل تـتكيـد الـدافأ المزعوم لكراةيـة المثليين في الو ـت 
ت صــــــــاحبة الرســــــــالة الأولى  رار الرف  أمام المحكمة. وذكرت في آب/أوســــــــطسا اســــــــتتنف 6الراةن. وفي 

اســــــــــــتئنافها أن المحقق لم يتجاةل دافأ كراةية المثليين في ارتكاب الجريمة في التصــــــــــــنيف القانوني الممنو  
 تشــــــرين الأول/ 16للجريمة فحســــــبا بل إنه لم يدرج أيضــــــا التهديد بالقتل كركن من أركان التصــــــنيف. وفي  

ضـــــــت المحكمة الشـــــــكو ا بعد أن أيدت التعليل الذي  دمه المحقق في  رارأ. ولم يانظر في الحجة أكتوبرا رف
تشـــــــرين الأول/أكتوبرا اســـــــتتنفت محامية  22التي  دمتها صـــــــاحبة الرســـــــالة فيما يتعلق بالتهديد بالقتل. وفي  

ــتندة إلى نفس الحجأ ا ــبراا مسـ ــانت بطرسـ ــالة القرار أمام محكمة مدينة سـ ــاحبتي الرسـ ــاحبة صـ لتي  دمتها صـ
ــكواةا. وفي   ــالة الأولى في شـ ــكو   2الرسـ ــبرا الشـ ــانت بطرسـ ــت محكمة مدينة سـ ــمبرا رفضـ كانون الأول/ديسـ

 وأيدت الاستنتاجات التي خلصت إليها المحكمة.

ــباط/فبراير   29وفي  2-13 ــالة أمام المحكمة في تقاعس المحقق 2016شـ ــاحبتي الرسـ ا طعنت محامية صـ
بتعليق الإجرامات في القضــية الجنائية. واعترضــت   2015تموز/يوليه  21ادر في  عن التصــرف والقرار الص ــ

ــنيف القانوني للجريمة بموجب المادة  ــكو  على التصـــ ( من القانون الجنائي وتقاعس المحقق 1) 116في الشـــ
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 عن اتخاذ تدابير التحقيق اللازمةا مشــــــيرةا على وجه الخصــــــو ا إلى أنه لم يتم التحقق من جميأ نظريات
الجريمةا ولم يتم فح  أي تســـجيلات للدوائر التلفزيونية المنلقة لمســـر  الجريمةا ولم يتم إثبات وجود شـــهود 
ــالة كشــــــهود محتملين. وذكرت  ــاحبتا الرســــ ــتدعام أو اســــــتجواب أي أشــــــخا  حددتهما صــــ عيانا ولم يتم اســــ

 في  ضيتهما.المحامية كذلد أن صاحبتا الرسالة لم ياخطرا بالقرارات الإجرائية المتخذة 

ا عالقت بســـبب 2016شـــباط/فبراير   19وفي تاريخ وير محددا اســـت نفت الإجرامات الجنائية. وفي  2-14
نيســــــان/أبريلا نق  المدعي العام المشــــــرف  رار تعليق التحقيقا وأاعيدت   13عدم تحديد ةوية الجناة. وفي 

 القضية لإجرام مزيد من التحقيق.

المحكمة الإجرامات المتعلقة بالشــــكو  التي  دمتها محامية صــــاحبتي  نيســــان/أبريلا أنهت  18وفي  2-15
 نيســان/ 13شــباط/فبرايرا نظرا  لطلبها في ةذا الصــدد عقب  رار المدعي العام المشــرف في  29الرســالة في  

 أبريل باستئناف التحقيق.

لجريمةا مأ أيار/ مايوا طلبت محامية صــــــــاحبتي الرســــــــالة إلى المحقق إعادة تصــــــــنيف ا  10وفي  2-16
الأخـذ في الاعتبـار دافأ كراةيـة المثليين في ارتكـاب الهجوم. وراف  الطلـب. وأابلنـت المحـاميـة بهـذا القرار في 

 أيار/مايو. 20

أيـار/مـايو بنتـائأ الفح  الطبي الشــــــــــــــرعي  31وأفـادت صـــــــــــــــاحبتـا الرســـــــــــــــالـة بـتنهمـا أاخطرتـا في  2-17
ا ولم تابللنا به 2015أيار/مايو  23ا الذي أمر به المحقق في 2015حزيران/يونيه  16المتخصـــــــــــ  الم ر  

ا طلبتا إلى الســلطات إبلاوهما بحالة التحقيق في  ضــيتهما. ولم ياقدم أي 2016من  بل. وفي أيلول/ســبتمبر 
 رد في ةذا الصدد. 

ــاف المحلي المتا ا أي الإجرام المنصـــــو  عليه في  وتدعي 2-18 ــبيل الانتصـــ ــالة أن ســـ ــاحبتا الرســـ صـــ
من  انون الإجرامات الجنائيةا لا ير ى إلى حد ســــــــــبيل الانتصــــــــــاف الفعال. وةما تشــــــــــيران إلى  125المادة 

ا اد الروسـيدوبرييفا وآخرين ضـد الاتحالسـوابق القضـائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـانا ولا سـيما  ضـية  
ا وفي  ضـية صـاحبتي  ( 4) “أن ةذأ الطعون لا تبدو  ادرة على تصـحين العيوب التي تعتري التحقيق”التي تفيد 

عادة  ةمال المحققينا وا  ــا  إشـــارات إلى العيوب التي تعتري التحقيقا وا  ــالةا تضـــمن محتو  الشـــكاو  أيضـ الرسـ
ــنيف الجريمة. من جديد مو فها بتن للمحققين الحرية الإجرائية وعلاوة على ذلدا أكدت المحاكم الوطنية  تصـــــ

وبالتاليا تذكر صـاحبتا الرسـالة أن سـبل الانتصـاف  .( 5) في إجرام التحقيقات وتصـنيف الجرائم بصـورة مسـتقلة
 المحلية المتاحة وير فعالة. 

 
 الشك ى  

ــالـة حـدوث انتهـاد للمواد  3-1 ــاحبتـا الرســــــــــــ )أ( من  5)و( و  )ه( و )ج( و )ب( و 2 و 1تـدعي صــــــــــــ
الاتفا ية بســـــــــــبب تقاعس الدولة الطرف عن التحقيق بفعالية في جريمة عنف ارتكبها أفراد عاديون ضـــــــــــدةما 

 بسبب ميولهما الجنسية وير التقليدية.

_________________ 

ــر (4)  ــظــــــ  European Court of Human Rights, Dobriyeva and others v. Russian Federation (application :انــــــ

No 18407/10), judgment of 19 December 2013, paras. 78–79. 
 ا 2009شــــــــــــــبــاط/فبراير  10للجلســـــــــــــــة العــامــة للمحكمــة العليــا الم رخــة  1أيــدت المحكمــة العليــا المو ف نفســـــــــــــــه. انظر القرار ر م  (5) 

 (.1) 3 و 1الفقرات 
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)و( من الاتفا يةا تدفأ صـــاحبتا الرســـالة بتن الإطار  )ه( و )ج( و )ب( و 2 و 1وبموجب المواد  3-2
التشـــــريعي الجنائي والممارســـــة الإدارية في الدولة الطرف لا يتفقان مأ التزامها بحماية المرأة حماية فعالة من 

الصــادرة )2010) 28التمييز القائم على الميل الجنســي. وعلى وجه الخصــو ا وخلافا  للتوصــية العامة ر م 
ــية للدول الأطراف بموجب المادة عن اللجنة   ــاســــ ــتن الالتزامات الأســــ من الاتفا ية وملاحظاتها الختامية  2بشــــ

ــابأ للاتحاد الروســـي ) ــادس والسـ ــتن التقرير الجامأ للتقريرين الدوريين السـ (ا CEDAW/C/USR/CO/7بشـ
ــد المثليات ومز  ــانية القائم على الكراةية والتحيز فإن العنف ضــ دوجات الميل الجنســــي ومنايرات الهوية الجنســ

فيما يتعلق بميولهن الجنســـية لا يعا ب عليه القانونا الجنائي للبلد مباشـــرة. وعلى الروم من أنه يمكن أن يقال 
الجرائم المرتكبة    (ا تجرّم بصــورة وير مباشــرة2) 116( و  1)  63إن بع  أحكام القانونا ولا ســيما المادتان 

 “الكراةيـة والعـدام فيمـا يتعلق بفئـة اجتمـاعيـة”بـدافأ كراةيـة المثليينا وتحظر الأفعـال الإجراميـة المرتكبـة بـدافأ 
ــلطات الوطنية تمتنأ عمليا  عن التحقيق في  ــددة في طبيعتهاا فإن الســــــ ــنف ةذأ الأفعال على أنها مشــــــ وتصــــــ

 جرائم محددة وتعاملها كتفعال إجرامية عادية.  الإيحامات التي تنم عن كراةية المثليين في

من الاتفا يةا تدفأ صـاحبتا الرسـالة  3)أ( وبالإشـارة إلى المادة  5)و( و -)ب( 2وبموجب المادتين  3-3
بتن الســـــلطات الوطنيةا في حالتهما الخاصـــــةا تقاعســـــت عن إجرام تحقيق فعال وفوري ومســـــتقل وعن اتخاذ 

بوصــفهما مثليات. ولم يتقاعس  لهاتتفق مأ الطابأ المحدد للجريمة التي تعرضــتا  جميأ التدابير اللازمة التي
المحققون في القضـية الجنائية عن اتخاذ إجرامات فورية لجمأ الأدلة وتتمينها فحسـبا مثل تسـجيلات الدوائر 

ــا  التدابير اللازمة لتحديد  شــــــــهود عيان محتملين  التلفزيونية المنلقة من ليلة و وم الحادثا بل لم يتخذوا أيضــــــ
على الجريمة أو إبقام صــــــاحبتي الرســــــالة على علم بســــــير الإجرامات الجنائية. ولفترة طويلةا رف  المحقق 

( من القانون الجنائي 1) 116مرارا  فتن  ضــــية جنائية. ولم تافتن القضــــية ولم ياصــــنف الحادث بموجب المادة 
ق الفعل الإجرامي القائم على كراةية المثليين. ولم تســـــفر ا مأ التجاةل التام لســـــيا2015أيار/مايو   2إلا في 

 أي من المحاولات اللاحقة لتنيير التصنيف القانوني عن نتائأ إيجابية. 

ــاحبتـا  5)و( و  )ه( و )ج( و )ب( و 2و  1وأخيرا ا بموجـب المواد  3-4 )أ( من الاتفـا يـةا تـدعي صــــــــــــ
ــبب المو ف النمطي  عمال حقوق المرأةا وذلد بســــــــ ــالة أن الدولة الطرف  د انتهكت التزاماتها بتعزيز وا  الرســــــــ
ــد المثليات ومزدوجات الميل الجنســـــــــي  الذي اعتمدته الســـــــــلطات الوطنية على نطاق واســـــــــأ إزام العنف ضـــــــ

الجنســــــية. وتر  صــــــاحبتا الرســــــالة أن  ضــــــيتهما تدل على  ومنايرات الهوية الجنســــــانية على أســــــاس ميولهن
 المو ف المتجذر بتن ةذا الشكل من أشكال العنف جريمة عادية لا تتطلب اتخاذ إجرام محدد. 

)و(  )ه( و  )ج( و  )ب( و 2و  1وتطلب صــاحبتا الرســالة من اللجنة أن تثبت و وم انتهاد للمواد  3-5
ي الدولة الطرف بتوفير ســــــــبل الانتصــــــــاف المناســــــــبة لهماا بما في ذلد وأن توصــــ ــــ ا( 6) )أ( من الاتفا ية 5 و

عــادة التــتةيــل النفســــــــــــــي. كمــا تطلبــان من اللجنــة أن توصــــــــــــــي الــدولــة الطرف بمــا يلي:  التعوي  النقــدي وا 
ــباب تدعو إلى  إجرام تحقيق فعال وفي الو ت المناســــــــــــب بحكم المنصــــــــــــب في كل جريمةا حيثما توجد أســــــــــ

ــانيةا الاعتقاد بتن الدافأ  ــد المثليات ومزدوجات الميل الجنســـي ومنايرات الهوية الجنسـ ورامةا ةو الكراةية ضـ
مأ المراعاة التامة للســـياق المحدد للجريمةت وتوفير التدريب المهني المناســـب للمســـ ولين العموميين لكي يافهم 

دوجات الميل الجنســــــــــــي أن الجرائم التي تنطوي على كراةية للمثليين والمرتكبة ضــــــــــــد النســــــــــــام المثليات ومز 
ومنـايرات الهويـة الجنســـــــــــــــانيـة ةي جرائم كراةيـة تتطلـب تـدخلا  نشــــــــــــــطـا  من جـانـب الـدولـةت وتزويـد المثليـات 

_________________ 

 من الاتفا ية في القسم ذي الصلة من الرسالة. 3لم ترد إشارة إلى المادة  (6) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/USR/CO/7
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ومزدوجات الميل الجنســـــي ومنايرات الهوية الجنســـــانية ضـــــحايا جرائم الكراةية بالمســـــاعدة النفســـــية والقانونية 
 وويرةا من أشكال المساعدة الكافية.

 
 لد لة الطرف بشأن المقب لية  الأسس الم ض عيةملاحظات ا  

ــســـــــها 2018نيســـــــان/أبريل   26في  4-1 ــالة وأســـــ ا  دمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشـــــــتن مقبولية الرســـــ
 الموضوعية. 

( من 1) 389وتدفأ الدولة الطرف بتن الحق في اســتئناف  رار المحاكم منصــو  عليه في المادة  2-4
ــتتنفوا  رار محكمة  انون الإجرامات الجنائية للا ــالة وممثلتهما لم يســــــ تحاد الروســــــــي. إلا أن صــــــــاحبتي الرســــــ

 . 2016نيسان/أبريل  18مقاطعة موسكوفسكي الصادر في 

وتدفأ الدولة الطرف أيضـا  بتن صـاحبتي الرسـالة وممثلتهما لم يقدموا شـكاو  للاعترا  عن طريق  4-3
ــكي الم ر   ــكوفســـــ ــرين الأول/أكتوبر  16النق  على  رار محكمة مقاطعة موســـــ ا أو  رار محكمة 2015تشـــــ

ا أو  رار محكمة مقاطعة موســكوفســكي الم ر  2015كانون الأول/ديســمبر  2مدينة ســانت بطرســبرا الم ر  
 .( 7) (2( )2) 401( و 2( )1) 401ا وفقا  للمادتين 2016نيسان/أبريل  18

ا  دمت دائرة القضــــــــــايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا للاتحاد الروســــــــــي ملاحظة 2016وفي عام  4-4
 ضــية تتعلق بقرارات حصــلت على  وة الأمر المقضــي به. ومن بين  599مفادةا أنه تم النظر فيما مجموعه  

ــايا محل إعادة النظرا  بلت المحكمة   ــايا جنائية  يد إعادة النظر عن طريق النق  للن  207القضــــــــ ظر  ضــــــــ
حكما    13شــخصــا . وبالإضــافة إلى ذلدا أالني  217 ضــيةا تمس   200فيهاا حكمت لصــالن المســتتنفين في 

ــ  9بالإدانة. وفي  ا أحيلت القضــية إلى المحكمة الأدنى لإعادة النظر فيها. وفي  ضــايا 13من القضــايا الــــــــــــــ
حكما  بالإدانةا  87ما مجموعه  تمس ثلاثة أشـخا ا أعيد تصـنيف الجرائم الموجهة في فئة أدنى. وتم تنيير 

شــخصــا ا تاركت الأحكام   74شــخصــا. وفي  ضــايا تمس   13وأعيد تصــنيف الجرائم الموجهة في  ضــايا تمس 
على حالهاا ولكن المحاكم خفضــت الأحكام. ونظرت دائرة القضــايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا في طعون 

شــــخصــــا ا أاحيلت فيها   11رعايا الاتحاد الروســــي التي تمس  النق  المتعلقة بقرارات المحاكم بشــــتن مســــتو 
القضـــايا لإعادة النظر في إطار اســـتعراضـــات الاســـتئنافت وتم إلنام القرار لشـــخ  واحد. وفي  ضـــايا تمس 

 شخصا ا تم تنيير أو إلنام  رارات النق  دون نق  الحكم أو  رار الاستئناف.  35

من  125الرســالة بتن الإجرام المنصــو  عليه في المادة وتدح  الدولة الطرف ادعام صــاحبتي  4-5
 انون الإجرامات الجنائية لا يشــــــــكل أحد أســــــــاليب الانتصــــــــاف الفعال. وةي تقدم الإحصــــــــامات التالية لتتييد  

من  125شــــــــــــكو  بموجب المادة   127 086  في ا نظرت محاكم الاتحاد الروســــــــــــي2016مو فها. ففي عام 
ــتتنفين في  انون الإجرامات الجنائيةا ح ــالن المســـ ــية ورفضـــــت  6  369كمت فيها المحاكم لصـــ  29  917 ضـــ

ــتة الأولى من عام  ــية. وخلال الأشـــــهر الســـ ــتيفام   127 086ا نظرت المحاكم في 2017 ضـــ شـــــكو ا تم اســـ

_________________ 

ديم طعن بالنق  أمام ( من  انون الإجرامات الجنائيةا يحق لصـــــــاحبة الرســـــــالة تق1( )2)  401تدعي الدولة الطرف أنها وفقا  للمادة   (7) 
محاكم الاســتئناف بالنق  في الاتحاد الروســي بشــتن الأحكام التي دخلت حيز النفاذ. ويمكن تقديم ةذأ الشــكاو  من جانب أشــخا  
تمت إدانتهم أو تبرئتهما عن طريق الملاحقة القضــــائية الخاصــــةا ومن جانب ممثلي ة لام الأشــــخا  وويرةم من الأشــــخا  الذين 

 م ومصالحهم في  رار المحكمة ذي الصلة.تتتثر حقو ه
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حكم ا من محاكم خاصـــــــةا  146ا وصـــــــدر 41  979ا وتم إيقاف 11 736شـــــــكو  منهاا وتم رف   2 822
 حكم ا ضد ةيئات التحقيق الأولية.  92منها 

وتكرر الدولة الطرف و ائأ صــــاحبتي الرســــالة وت كد أنهما  دمتا شــــكو  بشــــتن تقاعس المحقق من  4-6
. 2015آذار/مارس  12أمام محكمة مقاطعة موســـكوفســـكي في   29مركز شـــرطة مقاطعة موســـكوفســـكي ر م 

 تموز/يوليه.  7ا . واست نف القرار أمام محكمة مدينة سانت بطرسبرا وراف  في و د أيدت شكواةما جزئي 

ــالة شـــــكو  بموجب المادة  19وفي  4-7 ــاحبتا الرســـ من  انون الإجرامات   125آب/أوســـــطسا  دمت صـــ
الجنائية إلى محكمة مقاطعة موســـــكوفســـــكي ضـــــد  رار رف  إعادة تصـــــنيف الجريمة. ورافضـــــت الشـــــكو  في  

لِّق التحقيق بسـبب عدم التعرف على ةوية أي شـخ  توجه   21أكتوبر. وفي تشـرين الأول/ 16 تموز/يوليها عا
 كانون الأول/ديسمبر.   2إليه التهم. ورافضت شكو  الاستئناف المقدمة إلى محكمة مدينة سانت بطرسبرا في 

ا  دمت ممثلة صــاحبتي الرســالة شــكو  ضــد تقاعس المحقق من مركز 2016آذار/مارس   17وفي  4-8
وتعليق القضــــــية الجنائية أمام محكمة مقاطعة موســــــكوفســــــكي. وفي  29شــــــرطة مقاطعة موســــــكوفســــــكي ر م 

نيســــــان/أبريلا تو فت الإجرامات لأن نائب المدعي العام لمقاطعة موســــــكوفســــــكي ألنى  رار المحقق في  18
 طعن في  رار المحكمة المذكور. نيسان/أبريل. ولم يا  13

وتدفأ الدولة الطرف بتن مكتب المدعي العام لم يجدا لد  النظر في شــــــكو  صــــــاحبتي الرســــــالةا  4-9
ــانية أو مهينة أو تمييز على أســــاس ميولهما   أي ــتا لمعاملة لا إنســ ــالة  د تعرضــ دليل على أن صــــاحبتي الرســ

 الجنسية. ولا يزال التحقيق جاريا في  ضيتهما. 

وت كد الدولة الطرف أن ادعامات صــــــــاحبتي الرســــــــالة تتعلق بالنظر في ظروف القضــــــــية الجنائية  4-10
تقييمها وتطبيق القانون الوطني. وكان  رار رف  إعادة تصــــنيف الجريمة مشــــروعا لأن الدافأ ورام الفعل  أو
ةذأ القضية. وتقول الدولة الطرف يمكن إثباته إلا عندما يتم تحديد ةوية الجانيا ولم ياعثر على الجناة في   لا

إن إمكانية لجوم صاحبتي الرسالة إلى العدالة لم تاعر ل لأنهما يمكن لهما تقديم الطلب نفسه عندما يتم تحديد 
 ةوية الجناة. 

وتذكر الدولة الطرف أن دفأ صــاحبتي الرســالة بتن المحكمة الدســتورية والســوابق القضــائية الوطنية  4-11
ــتنها جرائم  تعتبران مجموعة ــة فئة اجتماعية يمكن أن تارتكب بشـــــــ ــية خاصـــــــ من الأشـــــــــخا  لهم ميول جنســـــــ

الكراةيةا لا تنير من الاســــتنتاج الذي خلصــــت إليه الســــلطات المختصــــة في الدولة الطرفا نظرا  لعدم وجود 
 بيانات كافية لإثبات وجود دافأ للكراةية تجاأ فئة اجتماعية معينة في أفعال شخ  مجهول. 

وأخيرا ا تر  الدولة الطرف أنه لم تحدث انتهاكات لحقوق صـــــــــاحبتي الرســـــــــالة المنصـــــــــو  عليها  4-12
 الاتفا ية. في
 

 تعليقات صاحبتي الرسالة على ملاحظات الد لة الطرف بشأن المقب لية  الأسس الم ض عية  

قبولية  ا اعترضـــــت صـــــاحبتا الرســـــالة على حجأ الدولة الطرف بشـــــتن م2018تموز/يوليه   30في  5-1
  ضيتهما وأسسها الموضوعية على السوام.

ــكواةما إلى اللجنة.  5-2 ــت نف بعد تقديم شـــ ــالة اللجنةق بتن التحقيق الجنائي  د اســـ ــاحبتا الرســـ وأبلنت صـــ
مقابلة  مأ  29ا أجر  المحقق من مركز شــــــــرطة مقاطعة موســــــــكوفســــــــكي ر م 2017أيلول/ســــــــبتمبر  8وفي 
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صــــاحبتي الرســــالة. وأابلنتا بتن التحقيق  د اســــت نف وفقا  لقرار مكتب المدعي العام لمقاطعة موســــكوفســــكي. 
 وراف  الإذن لصاحبتي الرسالة بالحصول على نسخ من الوثائق الجديدة المتعلقة بدعواةما الجنائية. 

ر  الجريمة لأول مرة أيلول/ســبتمبرا داعيت صــاحبتا الرســالة إلى المشــاركة في فح  مس ــ  21وفي  5-3
 منذ و وم الهجوم. وأجري فح  مسر  الجريمة بعد ثلاث سنوات من و وم الحادثا وبالتالي لم يكن فعالا. 

ــيتهما    17وفي  5-4 ــالة بتن التحقيق في  ضــــــــــ ــاحبتي الرســــــــــ ــرين الثاني/نوفمبرا أابلنت ممثلة صــــــــــ تشــــــــــ
 است نف.   د

تب المدعي العام إلنام  رار تعليق التحقيق في وبعد أن علمت ممثلة صـــــــــاحبتي الرســـــــــالة بقرار مك 5-5
ــيين من أجل البت فيما إذا كان يمكن  ــتعانة بخبرام لنويين نفســـ ــية الجنائيةا اكتشـــــفت أنه  د طالب الاســـ القضـــ
ــانيـة فئـة  اجتمـاعيـة. وفي  اعتبـار ممثلي مجتمأ المثليـات ومزدوجي الميـل الجنســــــــــــــي ومنـايري الهويـة الجنســــــــــــ

خل  الخبرام إلى أن الميل الجنسـي لصـاحبتي الرسـالة ةو سـبب ما تعرضـتا له من كانون الأول/ديسـمبرا  1
العنف البــدني والعــدوان اللفظي وأن المهــاجمين أظهرا مو فــا  شــــــــــــــخصــــــــــــــيــا  عــدائيــا  تجــاأ المثليــات. وير أنهم 

ــد مجتمأ المثليـات ومزدوجي الميـل  لم يخلصــــــــــــــوا إلى وجود أي علامـات على التحري  على الكراةيـة ضــــــــــــ
ســـــي ومنايري الهوية الجنســـــانية لأن المهاجمين لم يســـــعيا إلى الترويأ لموا ف ســـــلبية تجاأ المثليات بين  الجن 

 ويرةما من الأشخا  من خلال ملاحظاتهما. 

ا لم تابل  صــــاحبتا الرســــالة بالتطورات الأخر  التي ااســــتجدت في 2017ومنذ كانون الأول/ديســــمبر   5-6
 ا. التحقيق في الجريمة المرتكبة ضدةم

ــكو  بموجب المادة  5-7 ــالة شــــ ــاحبتا الرســــ من  انون الإجرامات   125وفي تاريخ وير محددا  دمت صــــ
الجنائية ضـــــــــــــد تقاعس المحققا لأنهما لم يبلنا بقرار إجرام فح  لنوي نفســـــــــــــي ولم يتمكنا من تقديم طلب 

عة موســكوفســكي ا رفضــت محكمة مقاط2018آذار/مارس   13لتعديل الأســئلة المطروحة على الخبرام. وفي 
ــتتنفت  125الشـــكو  لأن عمل المحقق لا يمكن الطعن فيه بموجب المادة  من  انون الإجرامات الجنائية. واسـ

 .( 8) صاحبتا الرسالة ةذا القرار دون جدو 

وفيما يتعلق باســـــتنفاد ســـــبل الانتصـــــاف المحليةا تدفأ صـــــاحبتا الرســـــالة بتن اللجنة المعنية بحقوق  5-8
من  انون الإجرامات الجنائية  1-47أن دعاو  الطعن بالنق  بموجب الفصــــــــــــل   الإنســــــــــــان خلصــــــــــــت إلى

تشـــــكل أحد ســـــبل الانتصـــــاف الفعال في القضـــــايا التي تنعدم فيها فعالية التحقيق في إحد  جرائم الكراةية  لا
حقوق ضد شخ  من المثليات أو مزدوجي الميل الجنسي ومنايري الهوية الجنسانية. وتعتقد اللجنة المعنية ب 

ــتثنائية   ــتملت على الأركان الخاصـــــة بســـــبل الانتصـــــاف الاســـ الإنســـــان أن إعادة النظر عن طريق النق  اشـــ
ــتنه أن  وارتتت أن الدولة الطرف يتعين عليها من ثم أن تبين أن ةناد احتمالا  معقولا  بتن ةذا الإجرام من شــــــ

أن  ضــيتهما مماثلة للحالة المذكورة يوفر ســبيل انتصــاف فعالا  في ظروف الدعو . وتدعي صــاحبتا الرســالة  

_________________ 

 .2018أيار/مايو  22 رار محكمة مدينة سانت بطرسبرا الصادر في  (8) 
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أعلاأ وأن إحصـــــــــامات الدولة الطرف تتســـــــــم بالعمومية الشـــــــــديدة ولا تعكس عدد القضـــــــــايا المرفوعة بموجب 
 .( 9) من  انون الإجرامات الجنائية 125 المادة

وفيما يتعلق بعدم وجود طعن بالنق  ضـــــــــــد  رار محكمة مقاطعة موســـــــــــكوفكســـــــــــي الصـــــــــــادر في  5-9
ا ت كد صـــــــاحبتا الرســـــــالة أن المدعي العام ألنى بالفعل  رار تعليق التحقيقا ولذلد 2016نيســـــــان/أبريل  18
ــكو  المقدمة بموجب الم لا ــالة من جديد مو فهما بتن الشــ ــاحبتا الرســ ــتئنافه. وت كد صــ  125ادة حاجة إلى اســ

من  انون الإجرامات الجنائية لا تشـــكل أحد ســـبل الانتصـــاف الفعالة لأنها لا تســـتطيأ معالجة وياب التحقيق 
 الفعال في إحد  جرائم الكراةية. 

وتدفأ صــــاحبتا الرســــالة أيضــــا  بتن المحاكم في الاتحاد الروســــي دأبت على رف  إعادة النظر في  5-10
انوني للو ائأ والانتهاكات الإجرائية لســـــــــــلطات التحقيق. وأعلنت المحكمة المســـــــــــائل المتعلقة بالتصـــــــــــنيف الق

. ولذلدا “ةذأ الطعون لا تبدو  ادرة على تصــحين العيوب التي تعتري التحقيق”الأوروبية لحقوق الإنســان أن 
واتخاذ لم يكن أمام صــــاحبتي الرســــالة أي ســــبيل  انوني لإجبار المحقق على مراعاة الدافأ التمييزي للجريمة 

 .( 10) إجرامات تحقيق معينة

وت كد صـاحبتا الرسـالة أن العنف الجنسـاني يشـكلا بموجب الاتفا يةا شـكلا  من أشـكال التمييز ضـد  5-11
المرأةا وأن بع  فئات النســـــــاما مثل المثلياتا أكثر عرضـــــــة للتمييز. وينبني للدول الأطراف أن توفر لهذأ 

بدني أو النفســـــــي والتمييز. وفي ةذأ القضـــــــيةا تجاةلت الدولة الطرف الفئات الحماية المناســـــــبة من العنف ال
 واجبهاا مما أد  إلى و وم انتهاكات لحقوق صاحبتي الرسالة. 

وتذكر صــاحبتا الرســالة أن الدولة الطرف تقاعســت عن كفالة اتســام التحقيق في  ضــيتهما الجنائية  5-12
من القانون    116تقادم الجريمة المنصـو  عليها في المادة بالفعالية وحسـن التو يت. وتدفعان أيضـا بتن فترة  

وبالتاليا   .( 11) الجنائي ةي عامان بعد ارتكاب الجريمةا وبتن ةذأ الفترة  د انقضـــــــــــــت بالفعل في  ضـــــــــــــيتهما
ــاف  فـإن إةمـال ســــــــــــــلطـات التحقيق  ـد ي دي إلى إفلات المهـاجمين من العقـاب وعـدم وجود ســــــــــــــبيـل انتصــــــــــــ

 الرسالة. لصاحبتي

ذكر صـاحبتا الرسـالة أن الدولة الطرفا برفضـها تصـنيف الأحداث في  ضـيتهما على أنها جريمة وت  5-13
كراةيةا أبدت تسـامحا  إزام العنف المرتكب على أسـس تمييزية فيما يتعلق بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل 

لكبير من حالات العنف الجنســـــــي ومنايري الهوية الجنســـــــانيةا ولا ســـــــيما المثليات. وتم الكشـــــــف عن العدد ا
المرتكب ضــد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنســي ومنايري الهوية الجنســانية في الاتحاد الروســي في 
تقارير عديدةا ووردت أيضــــــا في الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الجامأ للتقريرين الدوريين الســــــادس 

_________________ 

)الطلب   كاشــــــلان ضــــــد الاتحاد الروســــــيأشــــــارت صــــــاحبتا الرســــــالة أيضــــــا  إلى  رار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــان في  ضــــــية  (9) 
ا الذي ذكرت فيه المحكمة أن إجرام الطعن بالنق  بموجب  انون الإجرامات 2016نيسـان/أبريل   19( الصـادر في 60189/15 ر م

 الجنائية لا يشكل أحد سبل الانتصاف الفعالة.
ا بالنظر إلى الشــــــكاو  2009شــــــباط/فبراير   10الصــــــادر عن الجلســــــة العامة للمحكمة العليا للاتحاد الروســــــي في  1وفقا  للقرار ر م  (10) 

من  انون الإجرامات الجنائيةا لا يمكن للمحاكم أن تخل  إلى أي اســـتنتاجات بشـــتن الظروف الو ائعية   125بموجب المادة    المقدمة
 لأي  ضية من القضاياا وتقييم الأدلةا والتصنيف القانوني للو ائأ.

 .2016تشرين الأول/أكتوبر  20من ثما انتهت فترة تقادم الأحداث محل النظر في  (11) 
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ــحـــ ــــ ــلاتـ ــن لـ ــامـ ــثـــــ ــدوري الـ ــر الـــــ ــريـ ــقـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــأ وعـ ــروســـــــــــــــــي )والســــــــــــــــــــابـ  CEDAW/C/USR/CO/7اد الـ
 (. CEDAW/C/RUS/CO/8 و

من الاتفا ية وأن توصــــــي  5و  2و   1وتطلب صــــــاحبتا الرســــــالة إلى اللجنة أن تثبت انتهاد المواد  5-14
الدولةق الطرف بتن تعتمد تشــــــــــــــريعا شــــــــــــــاملا لمكافحة التمييز يلزمها بتن تتخذ في الاعتبار الدافأ القائم على 
كراةية المثليين كظرف مشـدِّدا وأن تجمأ إحصـامات تتعلق بالعنف الجنسـي والعنف العائلي والجرائم التي تنم  

 .“الدعاية الجنسية المثلية”ن المتعلق بـ عن كراةية المثليينا وأن تلني القانو 

 
 المسائل  الإجراءات المعر ضة على اللجنة  

 النظر في المقبولية  

من نظـامهـا الـداخليا أن تبـتّ فيمـا إذا كـانـت الرســــــــــــــالـة مقبولـة  64يجـب على اللجنـةا عملا بـالمـادة  6-1
من نظــامهــا الــداخليا أن تقرر النظر في  66بموجــب البروتوكول الاختيــاري. ويجوز للجنــةا عملا بــالمــادة 

 مقبولية الرسالة إلى جانب أسسها الموضوعية. 

مقتنعة بتن المســـــتلة نفســـــها لم تابحث ( )أ( من البروتوكول الاختياريا فإن اللجنة 2) 4ووفقا للمادة  6-2
 ولا تخضأ للبحث بموجب أي إجرام آخر من إجرامات التحقيق أو التسوية الدولية.

ــادة  6-3 ــتن المـ ــة بـ ذكِّر اللجنـ ــا ــة 1) 4وتـ ــا النظر في رســـــــــــــــــالـ ــاري تحظر عليهـ ( من البروتوكول الاختيـ
ت أو أن التماس تلد الســبل  د اســتنرق تتيقن من أن جميأ ســبل الانتصــاف المحلية المتاحة  د اســتانفد لم ما

وفي ةـذا الصــــــــــــــددا تحيط اللجنـة علمـا   .( 12) و تـا  طويلا  وير معقول أو من وير المرجّن أن يحقق جبرا  فعـالا  
بالحجة التي دفعت بها الدولة الطرف ومفادةا أنه ينبني إعلان عدم مقبولية الرســــــالة بموجب ةذا الحكم لأن 

ــالة لم يقدما ــادر في  صــــــاحبتي الرســــ ولم يقدما  2016نيســــــان/أبريل  18طعنا  في  رار المحكمة الأدنى الصــــ
طعنا  بالنق  أمام ةيئة رئاســــــة محكمة مدينة ســــــانت بطرســــــبرا أو أمام دائرة القضــــــايا الجنائية في المحكمة 

ــادر في  ــتئناف  2015تشــــــرين الأول/أكتوبر  16العليا ضــــــد  رار المحكمة الأدنى الصــــ  أو  رار محكمة الاســــ
ــادر في  ــمبر  2الصـ ــادر في   2015كانون الأول/ديسـ ــان/أبريل  18أو  رار المحكمة الأدنى الصـ . 2016نيسـ

وتحيط اللجنة علما  أيضـا  بالحجة التي دفعت بها صـاحبتا الرسـالة بتنهما لم يسـتتنفا  رار المحكمة الصـادر في 
ــيتهما الجنائيةا وبالتالي  ا لأن المدعي العام ألنى بالفعل  رار  2016نيســـان/أبريل  18 تعليق التحقيق في  ضـ

لم تكن ةناد حاجة إلى اســـــــــــــتئناف ذلد القرار. وتحيط اللجنة علما  كذلد بالحجة التي دفعت بها صـــــــــــــاحبتا 
الرســــالة بتن الطعون الإضــــافية كانت ســــتكون عديمة الفعالية ومن وير المرجن أن توفر أي جبر ل ضــــرار. 

ــددا تلاحظ اللجن  ( 1( )2) 401بموجب المادة  ( 13) ة أن إجرام إعادة النظر عن طريق النق وفي ةذا الصـــــــــ
وبالتاليا يتعين   من  انون الإجرامات الجنائية كان متاحا  لصـــــاحبتي الرســـــالة و ت تقديم الرســـــالة إلى اللجنة.

 على اللجنة أن تقرر مد  إمكانية أن يكون ةذا الإجرام فعالا .

( 1( )2)  401دة النظر عن طريق النق  المنصو  عليه في المادة وتلاحظ اللجنة أن إجرام إعا 6-4
من  انون الإجرامات الجنائية يتعلق بمراجعة  رارات المحاكما التي دخلت حيز النفاذا بشــــــــتن النقاط القانونية 

_________________ 

ــية :انظر (12)  ــد جمهورية تنزانيا المتحدة  ضـ ــيةت و3-6(ا الفقرة  CEDAW/C/60/D/48/2013)  إ. س. وس. ش. ضـ ــد   ضـ ر. ف. ضـ
 .2-12(ا الفقرة CEDAW/C/66/D/58/2013) جمهورية مولدوفا

 .2013كانون الثاني/يناير  1دخل إجرام إعادة النظر عن طريق النق  حيزق النفاذ في  (13) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/USR/CO/7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/RUS/CO/8
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/D/48/2013
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/66/D/58/2013
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 فقط. والقرار المتعلق بإحالة  ضــية معينة لتنظر فيها محكمة النق  ةو  رار تقديري في طبيعتها ولا يخضــأ
لفترة زمنيةا ويصــــــــــــدرأ  ا  واحد. وةذأ الخصــــــــــــائ  تدفأ اللجنة إلى الاعتقاد بتن إجرام إعادة النظر عن 
طريق النق  المذكور يشـــتمل على الأركان الخاصـــة بســـبل الانتصـــاف الاســـتثنائية. ولذلد يجب على الدولة 

نتصــــــــــــــاف الفعـالـة في ظروف الطرف أن تبين أن ةنـاد احتمـالا  معقولا  بـتن يوفر ةـذا الإجرام أحـد ســــــــــــــبـل الا
وفي ةذأ القضـــيةا تدفأ الدولة الطرف بتن دائرة القضـــايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا للاتحاد  .( 14) القضـــية

دعـاو  منهـا بموجـب إجرام  207دعو  جنـائيـةا أعيـد النظر في  599في  2016الروســــــــــــــي نظرت في عـام 
(. 4-4 ضــية من تلد القضــايا )انظر الفقرة  200في   الطعن بالنق . وحكمت المحكمة لصــالن المســتتنفين

وير أن الدولة الطرف أخفقت في تقديم معلومات عن الدعاو  التي تقاعســـــــــــــت فيها ســـــــــــــلطات التحقيق عن 
إجرام تحقيق يتســــم بالفعالية وحســــن التو يت وأخفقت كذلد في إثبات أن ةذأ الدعاو  كانت تنطوي على أي 

ــة لتحقيق النجا  فيهاا وا ــائية لمرتكبي جريمة من جرائم فرصــــ لدعاو  التي لم ياقبل فيها طلب الملاحقة القضــــ
العنف. وفي ظل وياب أي توضـــــــــــين من جانب الدولة الطرف بشـــــــــــتن فعالية إجرام إعادة النظر عن طريق 

( من البروتوكول  1) 4النق  في الـدعـاو  الممـاثلـة لهـذأ القضــــــــــــــيـةا تر  اللجنـة أنـه لا يوجـدا بموجـب المـادة 
 ختياريا ما يمنعها من النظر في ةذأ الرسالة.الا

وتحيط اللجنة علما  أيضا  بالحجة التي دفعت بها الدولةا الطرف ومفادةا أن رسالة صاحبتي الرسالة  6-5
تتعلق بـالطريقـة التي اتبعتهـا ســــــــــــــلطـات التحقيق الوطنيـة في النظر في و ـائأ الـدعو  وتطبيق التشــــــــــــــريعـات  

ــ ولة عن   الوطنيةا وأنه لا يمكن في ــلطات المســــــــ ةذأ الدعو  الخلو  إلى أن الإجرامات التي اتخذتها الســــــــ
 الإجرامات الجنائية كانت وير  انونية أو تعسفية أو أنها  يدت إمكانية اللجوم إلى القضام.

وتحيط اللجنة علما  أيضــا  بالدفأ الذي  دمته صــاحبتا الرســالة ومفادأ أن ســلطات التحقيق لم تقم أي  6-6
لِّقت وأعيد  دعو   ــبعة أشــــــــــــهر على الهجوم عليهماا وأن الدعو  الجنائية أاولقت وعا جنائية إلا بعد مرور ســــــــــ

من القانون الجنائي تخضأ لفترة تقادم مدتها   116فتحها عدة مراتا وأن العقوبة على الجريمة بموجب المادة  
 تشـرين الأول/ 20النظر  د انقضـى في عامان اعتبارا  من تاريخ ارتكابها. وبالتاليا فإن تقادم الأحداث محل  

 ا ومن ثم فإن أي محاولة لمثول الجانيين أمام القضام بعد ذلد التاريخ تسقط بالتقادم.2016أكتوبر 

وفي ضوم المعلومات الأساسية الو ائعية المذكورة أعلاأا تر  اللجنة أن ادعامات صاحبتي الرسالة  6-7
ــائل المتعلقة بمقبولية ادعاماتهما  ــو ا إلا أن المسـ ــتند إلى أســـس واةية بوضـ لا يمكن النظر إليها على أنها تسـ

لة ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالأســــــــس بموجب البروتوكول الاختياري ومســــــــتو  إثبات الادعامات الواردة في الرســــــــا
الموضــــــــــوعية للقضــــــــــية بحيث يكون من الأنســــــــــب البت فيها أثنام مرحلة النظر في الأســــــــــس الموضــــــــــوعية 

)أ( من  5)و( و -)ب( 2و  1للجرامات. وعليها تر  اللجنة أن ادعامات صــــاحبتي الرســــالة بموجب المواد 
 وبالتالي تعلن أن الرسالة مقبولة. الاتفا ية مشفوعة بتدلة كافية لأورا  المقبوليةا 

 
 فح  الأسس الموضوعية   

نظرت اللجنة في ةذأ الرسالة في ضوم جميأ المعلومات التي أتاحتها لها كل من صاحبتي الرسالة  7-1
 ( من البروتوكول الاختياري.1) 7والدولة الطرفا وفقا لأحكام المادة 

_________________ 

ــد بيلاروس :انظر (14)  ــوميلين ضـــ ــية شـــ ــيةت و3-8(ا الفقرة  CCPR/C/105/D/1784/2008)  ضـــ ــد الاتحاد الروســـــي دوروفيف  ضـــ  ضـــ
(CCPR/C/111/D/2041/2011.) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/105/D/1784/2008
https://undocs.org/ar/CCPR/C/111/D/2041/2011
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لتصــــــرف والتقاعس عن التصــــــرف من جانب ســــــلطات وفيما يتعلق بادعام صــــــاحبتي الرســــــالة أن ا 7-2
من الاتفا يةا تا كد  5التحقيق يســـــتندان إلى  والب نمطية إزام نوم الجنس والميل الجنســـــيا في انتهاد للمادة 

اللجنــة من جــديــد أن الاتفــا يــة تفر  التزامــات على جميأ أجهزة الــدولــة وأن الــدول الأطراف يمكن تحميلهــا 
القانون التي تنتهد أحكام الاتفا ية. وتشـدد اللجنة أيضـا  على أن التنفيذ الكامل للاتفا ية مسـ ولية  رارات إنفاذ 

يتطلب ألا تكتفي الدول الأطراف باتخاذ خطوات للقضـام على التمييز المباشـر ووير المباشـر وتحسـين وضـأ 
ــان  ــا  على تعديل وتحويل القوالب النمطية الجنســــ ــام على التنميط المرأة في الوا أا بل أن تعمل أيضــــ ية والقضــــ

والقوالب النمطية الجنسـانية  .( 15) الجنسـاني الضـار الذي يشـكل سـببا  جذريا ونتيجة أسـاسـيين للتمييز ضـد المرأة
تدوم من خلال وســـــائل وم ســـــســـــات شـــــتىا منها القوانين والنظم القانونيةا ويمكن أن تديمها جهات حكوميةا 

 .( 16) وجهات فاعلة في القطام الخا كافة فروم الحكومة وكافة مستوياتهاا  في

من الاتفا ية يشـمل العنف  1وتشـير اللجنة إلى أن التمييز ضـد النسـام بالمعنى المقصـود في المادة  7-3
ــر على الإجرامات التي تتخذةا الدول الأطراف أو تاتخذ  ــدةن. وةذا التمييز لا يقتصــــ ــاني المرتكب ضــــ الجنســــ

)ه( من الاتفا يةا عن أفعال الأفراد  2راف المســــــــــ وليةا بموجب المادة بالنيابة عنها. بلا تتحمل الدول الأط
إذا لم يتصــــــــــــــرفوا بــالجــديــة الواجبــة لمنأ انتهــاكــات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف ومعــا بــة مرتكبيهــا  

 .( 17) وتعوي  ضحاياةا

ت ثر على حياتهاا    وتشـــير اللجنة إلى أن التمييز ضـــد المرأة يرتبط ارتباطا لا ينفصـــم بعوامل أخر  7-4
وبنام على ذلدا لما كانت المرأة تتعر  لأشـــكال متباينة ومتداخلة من التمييزا   .( 18) منها كونها من المثليات

_________________ 

 .10-10(ا الفقرة CEDAW/C/61/D/45/2012)  ضية بِلوسوفا ضد كازاخستان :انظر (15) 
 .8-8(ا الفقرة CEDAW/C/51/D/28/2010)  ضية ر. د. ب. ضد تركيا :انظر (16) 
بشـــــتن العنف الجنســـــاني ضـــــد المرأةا الصـــــادرة    )2017)  35من توصـــــيتها العامة ر م   24كما أكدت اللجنة ذلد من جديد في الفقرة   (17) 

ــية العام ــا19ة ر م تحديثا  للتوصـ ــابق. انظر أيضـ ــول  :ا وفي اجتهادةا السـ ــد العنف العائلي ورابطة حصـ ــية مركز فيينا للتدخل ضـ  ضـ
العنف   ضـية مركز فيينا للتدخل ضـد(ا وCEDAW/C/39/D/5/2005)  المرأة على العدالة بالنيابة عن وويكشـه وآخرين ضـد النمسـا

 (.CEDAW/C/39/D/6/2005) العائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة بالنيابة عن أكباد وآخرين ضد النمسا
وصـــــــيات العامة الأخر  ذات . الت9و   8بشـــــــتن لجوم المرأة إلى القضـــــــاما الفقرتان    (2015)  33انظر: التوصـــــــية العامة للجنة ر م  (18) 

بشـــتن تجنب التمييز ضـــد المرأة في الاســـتراتيجيات الوطنية   (1990)  15الصـــلة بتشـــكال التمييز المتداخلة ةي التوصـــية العامة ر م 
ــية العامة ر م  بشـــــــــتن النســـــــــام ذوات   )1991)  18للو اية من مر  متلازمة نق  المناعة المكتســـــــــب )الإيدز( ومكافحتهت والتوصـــــــ

بشـــتن    (1999)  24عامة ر م بشـــتن المســـاواة في الزواج والعلا ات الأســـريةت والتوصـــية ال  (1994)  21الإعا ةت والتوصـــية العامة ر م 
بشـــتن المســـنات   (2010)  27بشـــتن العاملات المهاجراتت والتوصـــية العامة ر م  (2008)  26المرأة والصـــحةت والتوصـــية العامة ر م 

بشــتن وضــأ المرأة في ســياق منأ نشــوب النزاعات وفي حالات النزام   (2013)  30وحماية حقو هن الإنســانيةت والتوصــية العامة ر م 
للجنة حقوق   18للجنة المعنية بالقضــــــــام على التمييز ضــــــــد المرأة/التعليق العام ر م   31عد انتهام النزام والتوصــــــــية العامة ر م وما ب

بشـــتن الأبعاد الجنســـانية   (2014)  32(ا الصـــادران بصـــفة مشـــتركةا بشـــتن الممارســـات الضـــارةت والتوصـــية العامة ر م 2014الطفل )
بشـــتن حقوق المرأة   (2016)  34بصـــفة اللاجا واللجوم والجنســـية وانعدام الجنســـيةت والتوصـــية العامة ر م يتعلق   المرتبطة بالمرأة فيما

(ا CEDAW/C/52/D/32/2011)  ضــــــية جالو ضــــــد بلنارياتناولت اللجنة أشــــــكال التمييز المتداخلة في آرائها بشــــــتن  الريفية. كما
(ا CEDAW/C/51/D/19/2008)   ضــــــية كيل ضــــــد كندا(ا وCEDAW/C/53/D/31/2011) ف. ب. ضــــــد بلناريا  ضــــــية س.و
ــاريـــــــاو ــد ةننـــــ يلرتو ضــــــــــــــــــ ــا ســــــــــــــِ ــد الفلبين(ا وCEDAW/C/36/D/4/2004)  ضــــــــــــــيـــــــة أنـــــــدريـــــ   ضــــــــــــــيـــــــة ر. ب. ب ضــــــــــــــــــ
(CEDAW/C/57/D/34/2011ا و)ــية ــد الدانمرد  ضـــــ ــايا أخر ا وفي CEDAW/C/63/D/46/2012)  م. و. ضـــــ ــمن  ضـــــ (ا ضـــــ

ــيد ) ــيما التقرير المتعلق بالمكســـ ( والتقرير المتعلق بكندا CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICOتقريريها عن تحقيقات اللجنةا ولا ســـ
(CEDAW/C/OP.8/CAN/1.) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/61/D/45/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/51/D/28/2010
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/39/D/5/2005
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/39/D/6/2005
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/52/D/32/2011
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/53/D/31/2011
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/51/D/19/2008
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/36/D/4/2004
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/57/D/34/2011
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/63/D/46/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/CAN/1
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ا فإن اللجنة تقر بتن العنف الجنسـاني  د ي ثر على النسـام بدرجات مختلفةا أو بطرائق تترد أثرا سـلبيا مفاِ ما
 .( 19) مختلفةا وةذا يعني ضرورة تقديم استجابات  انونية وسياساتية مناسبة

و د وثقت اللجنة أمثلة عديدة على الأثر الســلبي لأشــكال التمييز المتداخلة على إمكانية لجوم فئات  7-5
ــا أنه عندما محددة من ال ــاما بما في ذلد ســـبل الانتصـــاف وير الفعالة. ولاحظت اللجنة أيضـ ــام إلى القضـ نسـ

ــام من ةذأ الفئات شـــــــــكاو ا فإن الســـــــــلطات لا تتصـــــــــرف والبا بالعناية الواجبة للتحقيق مأ الجناة  تقدم نســـــــ
 .( 20) وملاحقتهم  ضائيا ومعا بتهم و/أو توفير سبل الانتصاف

)ه( -)أ( و )ج( 2وتشـــــــير اللجنة أيضـــــــا  إلى أن الدولة الطرف في الاتفا ية ملزمةا بموجب المادة  7-6
من الاتفا يةا بتعديل أو إلنام لا القوانين والأنظمة القائمة فحسـبا بل كذلد العادات والممارسـات التي تاشـكِّل 

لنمطية تنال من حق المرأة في محاكمة تمييزا  ضــــــد المرأة. وفي ةذا الصــــــددا تاشــــــدد اللجنة على أن القوالب ا
نزيهةا وأنه يجب على القضــــــام توخي الحر  على عدم اســــــتحداث معايير جامدة  ائمة على أفكار ماســــــبقة 

وتكتســــي القوانين الجنائية أةمية خاصــــة في ضــــمان  درة المرأة على ممارســــة  .( 21) عما ياشــــكل عانفا  جنســــانيا
ــاواة. والدول حقوق الإنســــــــان الخاصــــــــة بهاا بما في ذل ــاما على أســــــــاس المســــــ د حقها في اللجوم إلى القضــــــ

من الاتفا يةا بضــــــــــــــمان حصــــــــــــــول المرأة على الحماية وســــــــــــــبل  15و  2الأطراف ملزمةا بموجب المادتين 
الانتصــاف المتاحة من خلال القانون الجنائي وعدم تعرضــها للتمييز في ســياق تلد ا لياتا بوصــفها ضــحية 

 .( 22) ل فعال الإجرامية

)أ(  2وفي القضــــــــــــــية الحاليةا لا بد من تقييم مد  امتثال الدولة الطرف لالتزاماتهاا بموجب المادة  7-7
)ه( من الاتفـا يـةا بـالقضــــــــــــــام على القوالـب النمطيـة الجنســــــــــــــانيـةا وذلـد على ضــــــــــــــوم درجـة مراعـاة -)ج( و

صـددا تلاحظ اللجنة أن سـلطات الاعتبارات الجنسـانية المطبلقة في تناول  ضـية صـاحبتي الرسـالة. وفي ةذا ال
التحقيق لم تقم دعو  جنائية إلا بعد مرور ســـــبعة أشـــــهر على الاعتدام على صـــــاحبتي الرســـــالة وأن الحادث 

نف بموجب المادة  ( من القانون الجنائيا مأ التجاةل التام لســــياق الفعل الإجرامي الذي ينم عن 1) 116صــــا
ــفر أي من المحاولا ــنيف القانوني عن أي كراةية المثليين. ولم تســ ــالة لتنيير التصــ ــاحبتي الرســ ت اللاحقة لصــ

ــن  نتائأ إيجابية. وتلاحظ اللجنة أيضـــا  أن الســـلطات المحلية تقاعســـت عن إجرام تحقيق يتســـم بالفعالية وحسـ
التو يت وعن اتخاذ جميأ التدابير اللازمة التي تتفق مأ الطابأ المحدد للجريمة المرتكبة ضـــــــــــــد صـــــــــــــاحبتي 

صـــفهن من المثليات. وفي ةذا الصـــددا ادعت صـــاحبتا الرســـالة أن المحققين في الدعو  الجنائية الرســـالة بو 
تقاعســــــــــوا عن التصــــــــــرف بســــــــــرعة في جمأ الأدلة وتتمينها أو تحديد شــــــــــهود عيان محتملين على الجريمة. 

_________________ 

ا 18من الاتفا يةا الفقرة    2بشـــــــــتن الالتزامات الأســـــــــاســـــــــية للدول الأطراف بموجب المادة    (2010)  28ر: التوصـــــــــية العامة ر م انظ (19) 
 .197(ا الفقرة CEDAW/C/OP.8/CAN/1)بكندا والتقرير عن التحقيق المتعلق 

ا 41-40ا الفقرتــان CEDAW/C/CRI/CO/5-6)د(ا و  25ا الفقرة CEDAW/C/BHS/CO/1-5انظرا على ســــــــــــــبيــل المثــالا  (20) 
ا 128-127ا الـــــــــجـــــــــزم الأولا الـــــــــفـــــــــقـــــــــرتـــــــــان A/54/38/Rev.1ا و 25-24ا الـــــــــفـــــــــقـــــــــرتـــــــــان CEDAW/C/FJI/CO/4 و
ا CEDAW/C/UGA/CO/7)د(ا و    23ا الفقرة  CEDAW/C/KOR/CO/7ا و  20-19ا الفقرتان  CEDAW/C/KOR/CO/6 و

 .44-43الفقرتان 
 .6-13ا الفقرة جمهورية مولدوفال. ر ضد   ضيةبشتن لجوم المرأة إلى القضاما و (2015) 33انظر: التوصية العامة ر م  (21) 
 .47ا الفقرة 33انظر التوصية العامة ر م  (22) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/CAN/1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHS/CO/1-5
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CRI/CO/5-6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/FJI/CO/4
https://undocs.org/ar/A/54/38/Rev.1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/KOR/CO/6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/KOR/CO/7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/UGA/CO/7


CEDAW/C/75/D/119/2017 
 

 

20-05124 15/16 

 

لتحقيق الجنائي ادعتا أن المحققين لم يطلعوةما على سـير الإجرامات الجنائية. وتلاحظ اللجنة أيضـا أن ا كما
 .  ( 23) است نف بعد تقديم الشكو  إلى الدولة الطرفت ولكن لا توجد أي معلومات عن نتائأ ةذا التحقيق

وتلاحظ اللجنة أيضــــــــا دفأ الدولة الطرف بتن مكتب المدعي العام لم يجدا لد  النظر في شــــــــكو   7-8
ملة لا إنسـانية أو مهينة أو تمييز على صـاحبتي الرسـالةا أي دليل على أن صـاحبتي الرسـالة  د تعرضـتا لمعا

ــيتهماا ولا توجد بيانات كافية لإثبات وجود دافأ  ــية. ولا يزال التحقيق جاريا  في  ضـــــــ ــاس ميولهما الجنســـــــ أســـــــ
للكراةيــة تجــاأ فئــة اجتمــاعيــة معينــة في أفعــال شــــــــــــــخ  مجهول الهويــة. وتلاحظ اللجنــة أن ةــذأ الو ــائأا 

ــير إلى أن ما إذا ــتن   رأت بالكاملا تشــ ــالة بشــ ــاحبتي الرســ ــكو  صــ ــها عن التحقيق في شــ ــلطاتا بتقاعســ الســ
الاعتدام العنيف ضـــــــدةنا بوصـــــــفهن مثلياتا على وجه الســـــــرعة وعلى نحو ملائم وفعالا وبتقاعســـــــها عن 
النظر في  ضـيتهما بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسـانيةا سـمحت لأفعالها بتن تتتثر بالقوالب النمطية السـلبية 

المثليات. وبنام على ذلدا تخل  اللجنة إلى أن ســــــلطات الدولة الطرف تقاعســــــت عن التصــــــرف المرتبطة ب 
في الو ت المناسب وبصورة ملائمة وعن توفير سبيل انتصاف لصاحبتي الرسالةا مما ياعد انتهاكا للالتزامات 

 بموجب الاتفا ية.

ــير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية على التقرير  7-9 ــابأ وتشــــــ ــادس والســــــ الجامأ للتقريرين الدوريين الســــــ
(ا التي أعربت فيها عن  لقها إزام أعمال العنف 41ا الفقرة CEDAW/C/USR/CO/7للاتحاد الروســـــــي )

عت الدولة الطرف إلى توفير المرتكبة ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومنايرات الهوية الجنسانيةا ود
حماية فعالة من أعمال العنف والتمييز ضـــــــد النســـــــام بســـــــبب حياتهن الجنســـــــيةا ولا ســـــــيما عن طريق ســـــــن 
تشريعات شاملة ضد التمييز تشتمل على حظر أشكال التمييز المتعدد الذي يقوم على أسباب من بينها الميل 

لتي تبذلها لمكافحة التمييز ضـــد المثليات ومزدوجات الجنســـي. كما حثت الدولة الطرف على تكثيف الجهود ا
ــتهدف عموم  ــن حملة للتوعية تســــــ ــائل من بينها شــــــ ــانيةا وذلد بوســــــ ــي ومنايرات الهوية الجنســــــ الميل الجنســــــ
الجمهورا وتوفير التدريب الملائم للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأشـــــــــــارت اللجنة في ملاحظاتها الختامية 

( إلى أنهـا  12-11ا الفقرتـان CEDAW/C/RUS/CO/8ي الثـامن للاتحـاد الروســــــــــــــي )على التقرير الـدور 
زالـت تشــــــــــــــعر بـالقلق إزام ورود تقـارير عن وجود عقبـات تواجههـا المرأة عنـد ســــــــــــــعيهـا إلى تحقيق العـدلا  مـا
نمطيـة الســــــــــــــلبيـةا وافتقـارةـا إلى الوعي بحقو هـاا و لـة معرفتهـا ذلـد الوصــــــــــــــمـة الاجتمـاعيـة والقوالـب ال في بمـا

ــيات العامة للجنةا فيما يتعلق بدور الموظفين المكلفين  بهابالاتفا يةا والبروتوكول الاختياري الملحق   ا والتوصـ
 بإنفاذ القوانين في التطبيق الصارم للتشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة. 

ذأ القضــــــــــــــيـة تبين تقـاعس الـدولـة الطرف عن أدام واجبهـا في دعم حقوق المرأةا وتر  اللجنـة أن ة ـ 7-10
زالة الحواجز التي واجهت  ولا ســـــــيما في ســـــــياق العنف والتمييز ضـــــــد المرأة على أســـــــاس ميلها الجنســـــــيا وا 

ا  صـــــاحبتي الرســـــالة في التماس العدالة في  ضـــــيتهماا ولا ســـــيما القوالب النمطية الســـــلبية المرتبطة بالمثليات
ــد المرأة  ــاني ضــــــ ــريأ الذي يحظر التمييز الجنســــــ ــمان أن يطبق الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين التشــــــ وضــــــ

 صارما. تطبيقا

وعلى ضـــــــــوم ما تقدما تر  اللجنة أن الطريقة التي اتبعتها الشـــــــــرطة وســـــــــلطات الادعام في الدولة  7-11
)أ(  2و  1صـاحبتي الرسـالة بموجب المواد الطرف في معالجة  ضـية صـاحبتي الرسـالة تاشـكل انتهاكا  لحقوق  

)أ( من الاتفا ية. وتاسلم اللجنةا بوجه خا ا بتنهما عانتا من ضرر معنوي ومن التحيز.  5)ةـــ(ا و  -و )ج(
_________________ 

 .2019وفقا  للمعلومات المقدمة من صاحبتي الرسالة في تشرين الأول/أكتوبر  (23) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/USR/CO/7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/RUS/CO/8
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فقد تعرضــــتا للخوف والكرب من جانب أجهزة الدولة التي كان ينبني لها أن تنظر بســــرعة ونزاةة وفعالية في 
ــيما الشـــــــــرطةا التي تقاعســـــــــت عن إجرام تحقيق فعال ومحايد وفي الو ت بهاا تقدمتا الشـــــــــكاو  التي  ولا ســـــــ

 المناسب في  ضيتهما وتقديم الجناة إلى العدالة.

ن اللجنــةا إذ تتصــــــــــــــرف بموجــب المــادة  - 8 ( من البروتوكول الاختيــاريا وفي ضــــــــــــــوم جميأ 3) 7وا 
م بـالتزامـاتهـا وأنهـا بـالتـالي  ـد انتهكـت الاعتبـارات المـذكورة أعلاأا تر  أن الـدولـة الطرف تقـاعســــــــــــــت عن الوفـا

 )أ( من الاتفا ية. 5)ز( و -)ب( 2و  1حقوق صاحبتي الرسالة المنصو  عليها في المواد 

  :وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف - 9

فيما يتعلق بصـاحبتي الرسـالة: تقديم سـبل انتصـاف مناسـبةا بما في ذلد التعوي  المالي  )أ( 
عادة التتةيل النفسيا بما يتناسب مأ جسامة انتهاكات حقو همات و   ا 

  :توصية عامة )ب( 

كفالة توفير التدريب في الو ت المناســـب لفائدة الشـــرطة وســـلطات التحقيق بشـــتن الاتفا ية  ‘1’ 
والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصـــــــــــيات العامة للجنةا وعلى وجه الخصـــــــــــو ا 

ــامـــــة ر م   ا 28بشــــــــــــــــــتن العنف ضــــــــــــــــــد المرأةا ور م  (1992) 19التوصــــــــــــــيـــــات العـــ
ــتن لجوم المرأة إلى الق (2015) 33ور م  ــية ر م بشــــ ــاما والتوصــــ ــتن  (2017) 35ضــــ بشــــ

ا من أجل فهم 19العنف الجنســـــــاني ضـــــــد المرأةا الصـــــــادرة تحديثا  للتوصـــــــية العامة ر م 
ــاني  ــد المثليات على أنها عنف جنسـ الجرائم التي تنطوي على كراةية المثليين المرتكبة ضـ

 أو جرائم كراةية تتطلب تدخلا  نشطا  من جانب الدولةت 

ــان للمرأةا والامتثال  ‘2’  عمال حقوق الإنســـــــــــ لالتزاماتها ببذل العناية الواجبة لاحترام وحماية وا 
 بما في ذلد المثلياتا وبالخصو  الحق في التحرر من جميأ أشكال العنف الجنسانيت

جرام تحقيقات فورية وشــــاملة ومحايدة وجادة في جميأ ادعامات العنف الجنســــاني ضــــد  ‘3’  وا 
ا أســــــــــــباب تدعو إلى الاعتقاد بتن ةذا العنف  د ارتكب بدافأ المرأةا والذي توجد بشــــــــــــتنه

الكراةية ضــــــد المثلياتا مأ المراعاة التامة للســــــياق المحدد للجريمةا وكفالة إ امة دعاو  
جنـائيـة في جميأ ةذأ القضــــــــــــــاياا وتقـديم الأشــــــــــــــخـا  المـدعى ارتكـابهم لذلد العنف إلى 

 با وفر  العقوبات الملائمةت محاكمة نزيهة ومحايدة وعاجلة وفي الو ت المناس

ليات ضــحايا العنف من اللجوم بصــورة آمنة وفورية إلى القضــاما بما في ذلد ث وتمكين الم ‘4’ 
الحصـول على المعونة القضـائية المجانية حيثما يلزم ذلدا بنية كفالة وصـولهن إلى سـبل 

عـادة التـتةيـل المتـاحـة والفعـالـة والكـافيـة تمشــــــــــــــيـا مأ التوجي  هـات الواردة في الانتصــــــــــــــاف وا 
 .33التوصية العامة ر م 

( من البروتوكول الاختيـاريا تولي الـدولـة الطرف الاعتبـار الواجـب  رام اللجنـةا 4) 7ووفقـا للمـادة  - 10
إلى جانب توصــــــــياتهاا وتقدّم إلى اللجنةا في وضــــــــون ســــــــتة أشــــــــهرا ردا خطيا يتضــــــــمن معلومات عن أي 

  رام والتوصيات.إجرامات تكون  د اتخذتها في ضوم تلد ا
 


